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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
   

 الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن لنيوزيلندا*  
 
 1616( في جلســــــــــــــتي ا CEDAW/C/NZL/8لنيوزلندا )نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن  - 1
 تمــــــوز  12المــــــ ــــــقــــــو  ــــــ  في ( CEDAW/C/SR.1617و  CEDAW/C/SR.1616)انــــــظــــــر  1617 و

، CEDAW/C/NZL/Q/8 الوثيقة في اللجنة أثارتها التي والاســـترســـارات المســـائ  قائمة و ر  .2018 يوليه
 .CEDAW/C/NZL/Q/8/Add.1بينما  ر  ر و  نيوزلندا في الوثيقة 

 
 مقدمة -ألف  

  رب اللجنة عن  قديرها لتقديم الدولة الطرف  قريرها الدوري الثامن. و  رب أيضا عن  قديرها  - 2
( ولر و ها الخطية على قائمة CEDAW/C/NZL/CO/7/Add.1لتقرير المتاب ة الذي قدمته الدولة الطرف )

المســـائ  والاســـترســـارات التي أثارها الرريلم ال ام  لما ق،  الدورة، ولل را ال ـــروي الذي قدمه و د الدولة 
 حت ا اللجنة شرويا أثناء الحوار.الطرف والإيضاحات الإضا ية المقدمة ر اً على الاسترسارات التي طر 

رف لإيرا ها و دا ر يع المسـتو   رأسـته الوليلة الالمانية المنتدبة لد  و ثني اللجنة على الدولة الط - ٣
وزير ال ـــدي، يـــا؛ لوجّ  وضـــــــــــــــما رثل  عن وزارة شـــــــــــــــنيو؛ المرأة، ووزارة ال ـــدي، ووزارة   بو  لول ي 

لمنظمـــــات الـــــدوليـــــة المـــــاوري (، وال، ثـــــة الـــــدائمـــــة لنيوزيلنـــــدا لـــــد  م تـــــ  الأمم المتحـــــدة وا نمـــــاء وزارة)
 جنيف. في الأخر 

 
 يجابيةالجوانب الإ -باء  

في التقرير الدوري الســـــــــــــــابع  2012تحيط اللجنة علما بالتقدم الذي أُحرز، منذ نظرها في عام  - ٤
 يلّ:  ري ية، ولا سيما اعتما  ما(، في إنجاز إصلاحات  CEDAW/C/NZL/7للدولة الطرف )

المت للم بالا صالات الرقمية الضارة، الذي ي دف إلى منع أ؛ يلحلم  2015قانو؛ عام  )أ( 
ضرر بالمرأة عا استخدام الا صالات الرقمية والتخريف من أثر الضرر إ؛ وقع، و زويد ضحايا الا صالات 

 الرقمية الضارة بس،  جا الضرر 

 

 .(2018تموز يوليه  20 - 2اعتمدتها اللجنة في  ورتها الس،   ) * 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NZL/8
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/SR.1616
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/SR.1617
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NZL/Q/8
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NZL/Q/8/Add.1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NZL/CO/7/Add.1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NZL/7
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ء، الذي عزز  داب  حماية ر اه الأطراي المت للم بالأطراي الضـــــــــــــــ را 201٤قانو؛ عام  )ب( 
 الض راء وأم اتهم.

و رح  اللجنة بالج و  التي بذلت ا الدولة الطرف لتحســــ  إطار عمل ا المنيســــســــّ والســــياســــا   - 5
 بهدف الت جي  بالقضاء على التمييز ضد المرأة و  زيز المساواة ب  الجنس ، بما في ذلك ما يلّ:

بهدف وضـــــع  2017الالما  المنتدب لد  وزير ال دي في عام  إن ـــــاء منصـــــ  الولي  )أ( 
 نظام مت ام  قا ر على الاستجابة ليتصد  لل نف الأسري 

 2021-2016اعتما  خطة الرايرا أورا الوطنية لذوي الإعاقة من ال،اســــــــيري ا للر ة  )ب( 
 ري ا ولأ را  أسرهن التي   ر   قديم  عم م زز   اي للنساء والرتيات ذوات الإعاقة من ال،اسي

الذي يجيز قانوناً زواج الأزواج  201٣اعتما  قانو؛ الزواج )  ريف الزواج( الم داي ل ام  )ج( 
 من نرس نوع الجنس 

إطلاق اســـــــــــــــ ا يجيــــة لــــا هي يتيــــا لت ليم المــــاوري : الت جيــــ  بتحقيلم النجــــا  للر ة  ) ( 
   ليم الطلاب الماوري   التي تهدف إلى تحقيلم الإنصاف والإجا ة في 2017-201٣

  2019-2015خطة ال م  الوطنية الثانية ب أ؛ حقوق الإنسا؛ للر ة  (ه) 
بدء ال م  بنَ ج الاســتجابة المت ام  الجديد ل رالة الســلامة الذي ي دف إلى ضــما؛  )و( 

 يا ال نف الأسري على وجه السرعة.سلامة النساء والأطراي ضحا
لدولة الطرف إلى الاو ولوي الاختياري لا راقية حقوق الأشـــــــــــخا  و رح  اللجنة بانضـــــــــــمام ا - 6

 ذوي الإعاقة في الر ة التي  لت النظر في التقرير السابلم.
 

 أهداف التنمية المستدامة  
 رح  اللجنـة بالدعم الدو  المقـدم لتحقيلم أهداف التنميـة المســـــــــــــــتـدامة، و دعو إلى الإعمـاي  - 7

للمســــاواة ب  الجنســــ ، و قا لأح ام الا راقية، طواي مراح  عملية  نريذ خطة القانو  والر لّ الحقيقّ 
من أهداف التنمية المســــتدامة،  5. و  ــــ  اللجنة إلى أاية ا دف 20٣0أهداف التنمية المســــتدامة ل ام 

اللجنة  و  ميم مراعاة م،ا ئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة الس، ة ع ر. وتحث
الدولة الطرف على الاع اف بالمرأة بوصـــــــــــــــر ا القوة الدا  ة ل جلة التنمية المســـــــــــــــتدامة في ال،لد، واعتما  

 سياسات واس ا يجيات  ص ا في هذا المنحى.
 

 البرلمان -جيم  
تؤكد اللجنة على دور الســـــــــــلةة التشـــــــــــريعية الااتـــــــــــم    كفالة التنفي  التا  للاتفاقية  - 8
الصـــــــادر عن اللجنة بشـــــــأن علاقتيا مع البرلمانيين ال ي اعتامد    الدورة الخامســـــــة البيان  انظر)

ـــ لا الخةوات 2010والأربعين المعقودة    عـــا   ـــدعو البرلمـــان  لى أن يتخـــ لا و قـــا لوتيت (. وت
الضـــــــــرورية  يما يتعله بتنفي  ه ت الملاحظات الختامية ةلال الفترة الممتدة من الن وحتى حلول 

 .التقرير الدوري المقبل موعد تقديم
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 دواع  القله الرئيسية والتوصيات -دال  
 التعريف باتتفاقية  

 لاحظ اللجنة أ؛ وزارة شـــــــــــــــنيو؛ المرأة، ووزارة ال دي، ووزارة ال ـــــــــــــــنيو؛ الخارجية والتجارة،  قدم  - 9
الطرف والملاحظات م لومات  ت للم بالا راقية على مواق  ا ال ـــــــ، ية، بما في ذلك التقارير الدورية للدولة 

الختامية للجنة علي ا. و لاحظ اللجنة أيضا أ؛ م  د الدراسات القضائية وجم ية القانو؛ النيوزيلندية قدما 
 دري،ات ب ـــــــأ؛ الت ـــــــري ات الوطنية المت لقة لقوق الإنســـــــا؛ والصـــــــ و  الدولية لحقوق الإنســـــــا؛ لرائدة 

لاحظ أنه لم يُ راف بالا راقية والاو ولوي الاختياري أعضـــــاء الســـــلطة القضـــــائية واجام .    أ؛ اللجنة  
في الدولة الطرف لما يلزم، وهو ما يت، ا من عدم إشـــــــارة أي أح ام صـــــــدرت عن القضـــــــاء م،اشـــــــرةً إلى 
الا راقية وعدم ر ع بلا ات  ت للم بالدولة الطرف إلى اللجنة عن طريلم إجراء ر ع ال ـــــــــ او  المنصـــــــــو  

ياري. و  ـــــــ ر اللجنة بالقللم أيضـــــــا من أنه لا ي،دو أ؛ النســـــــاء واعيات بالحقوق عليه في الاو ولوي الاخت
الواج،ة  ن بموج  الا راقية. و  ـــــــــــــــ ر اللجنة بالقللم لذلك إزاء عدم  قديم الدعم ال افي إلى منظمات 
المجتمع المد  التي   مـ  مع اللجنـة، والاارـاا في اســـــــــــــــتمرار عمـ  الدولة الطرف مع منظمـات المجتمع 

 المد  النسائية.
 وتوص  اللجنة بأن تقو  الدولة الةرف بما يل : - 10

مواصــلة زيادة وع  النســاء بالاقوو الواجبة لين بموجب اتتفاقيةلا وبالإجراءات  )أ( 
 المتاحة بموجب البروتوكول اتةتياريلا مع التركيز بصفة ةاصة على مفيو  المساواة الاقيقية؛

ة واجتيـــادات اللجنـــة     بـــار البروتوكول اتةتيـــاري التـــأكـــد من أن اتتفـــاقيـــ )ب( 
وتوصياتيا العامة متضمّنة    تدريب  لزام  ياقد  لأعضاء السلةة القضائية ومسؤول   نفاذ القانون 

 والماامين والأةصائيين اتجتماعيين والعاملين    مجال الةب وغيرهم من المينيين المعنيين؛
قديم المســــــــــــاعدة المالية وغيرها بوتــــــــــــائل منيا تتعزيز التعاون والشـــــــــــراكاتلا  )ج( 

 .أشكال الدعم  لى منظمات المجتمع المدن  الت  تقد  المساعدة  لى النساء من
 

 تعريف المساواة وعد  التمييز  
 لاحظ اللجنة أ؛ التمييز على أســـــــــاس نوع الجنس في المجال  ال ام والخا ، بما في ذلك التمييز  - 11

(( وقــانو؛ حقوق 1) 19)المــا ة  1990محظورٌ بموجــ  قــانو؛ الحقوق النيوزيلنــدي ل ــام    الم،ــاشـــــــــــــــر، 
( )أ((.    أ؛ اللجنة قلقة من أ؛   ـــــري ات الدولة الطرف ب ـــــأ؛ 1) 21)الما ة  199٣الإنســـــا؛ ل ام 

 إزاء ما يلّ: من الا راقية. و   ر اللجنة بالقللم أيضا 2و  1التمييز ضد المرأة لا  توا لم تماما مع الما    
عدم حظر التمييز على أســــاس ا وية الجنســــانية والت ،  الجنســــا  والخصــــائ  الجنســـية  )أ( 

 على وجه التحديد 
ر الإلزام بتقديم بيا؛ بالجثار الجنســــــانية على الورقات الســــــياســــــا ية المقدمة إلى لجنة  )ب(  قَصــــــز

تقديم إقرارات الإ صــــــــا   يما يت للم رميع م ــــــــاريع الر اه الاجتماعّ التاب ة لمجلس الوزراء، وعدم الإلزام ب
 القوان  الح ومية وجداوي الأعماي الت ميلية الموضوعية 
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حيا  الت ــــــــــــــري ات الم تمدة في الدولة الطرف من الناحية الجنســـــــــــــــانية على جه ال موم،  )ج( 
لجنس، را يني ي إلى عدم واحتماي ألا    س اللغة اجايدة جنســـانيا الطابع الخا  للتمييز على أســـاس نوع ا

 .واة الحقيقية ب  المرأة والرج  و   الحماية ال ا ية للمرأة من التمييز الم،اشر و   الم،اشر وإعاقة تحقيلم المسا
( بشأن اتلتزامات الأتاتية للدول 2010) 28شير اللجنة  لى توصيتيا العامة رقم و ذ تا  - 12

من أهداف  1-5وتاوج  انتبات الدولة الةرف  لى الغاية  من اتتفاقيةلا 2الأبراف بموجب المادة 
ز ضــــــــــد جميع النســــــــــاء والفتيات التنمية المســــــــــتدامة وه  القضــــــــــاء على جميع أشــــــــــكال التميي

 مكانلا توص  بأن تقو  الدولة الةرف بما يل : كل   
بايث تتضــــــمن  1٩٩٣( )أ( من قانون حقوو الإنســـــان لعا  1) 21تعديل المادة  )أ( 
 ؛مييز على أتاس اليوية الجنسانية والتعبير الجنسان  والخصائص الجنسية على وج  التاديدحظرا للت
 قرار قانون التشـــــــريع لكفالة أن يصـــــــبر شـــــــرح تقديم  قرارات الإ صـــــــا   لزاميا   )ب( 

بالنســــــــــبة لجميع مشــــــــــاريع القوانين والصــــــــــكوم الاكوميةلا وللتأكد من امتثال مشــــــــــاريع القوانين 
 ايير الدولية لاقوو الإنسان؛للمعوالصكوم ه ت 

تضــمين تشــريعاتيا وتــياتــاتيا وبرامجيا نيجا جنســانيا ماددا عود ني  ماايد  )ج( 
 .الصادرة عن اللجنة 28من التوصية العامة رقم  5جنسانيالا و قا للفقرة 

 
 اللجوء  لى القضاء  

لرتيات إلى القضـــــــــاء وســـــــــ،  لا  زاي اللجنة قلقة إزاء بقاء حواجز مت د ة   وق لجوء النســـــــــاء وا - 1٣
ســـــــــيما النســـــــــاء الريريات والنســـــــــاء الانتصـــــــــاف الر الة ل   ن الدعاو  على أي انت الات لحقوق ن، ولا 

الماوري وال،اســــــــــيري ا والجســــــــــيويات والم اجرات واللاجثات وذوات الإعاقة والمثليات ومز وجات المي   من
نســــ . و يما يلّ ما  لاحظه اللجنة بقللم على الجنســــّ ومغايرات ا وية الجنســــانية وحاملات صــــرات الج

 وجه التحديد:
ااراا  و ُّر المســـاعدة القانونية، حيث  ناق  عد  اجامي  الذين يقدمو؛ المســـاعدة  )أ( 

  2011القانونية باطرا  منذ عام 
نق  إلمام النســـــــاء، ولا ســـــــيما النســـــــاء الريريات والم اجرات، بالقانو؛ ومحدو ية  ر   )ب( 

 ع ن على الم لومات عن س،  الانتصاف المتاحة اطلا
ية، وبخاصــــة في محالم الأســــرة، عدم مراعاة الجان  الجنســــا  في إطار الســــلطة القضــــائ )ج( 

 النساء المدعيات انت ا  حقوق ن. في ذلك سل،ية مواقف القضاة ومسنيو  إنراذ القانو؛ تجاه بما
( بشـــأن لجوء المرأة  لى القضـــاءلا 2015) ٣٣ و ذ تشـــير اللجنة  لى توصـــيتيا العامة رقم - 1٤

 توص  بأن تقو  الدولة الةرف بما يل :
زيادة تو ير المســـــــاعدة القانونية لفائدة النســـــــاءلا وت تـــــــيما النســـــــاء من الماوري  )أ( 

 والمياجرات والمنتميات  لى الأقليات الإثنيةلا بما    ذلك    المااكم المدنية ومااكم الأترة؛
معلوماتلا بالأةص    المنابه الريفية والنائيةلا عن تــــــــــبل اتنتصــــــــــاف تعميم ال )ب( 

 القانونية المتاحة لنساء المنتيكة حقوقين؛
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   صفوف أعضاء  تعزيز اتتتجابة للاعتبارات الجنسانية ومراعاة الجانب الجنسان  )ج( 
الســـــــلةة القضـــــــائيةلا بةرو منيا زيادةا عدد النســـــــاء القاضـــــــيات وتعزيزا البناء المنيج  لقدرات القضـــــــاة 

 .والمدعين العامين والماامين وضباح الشربة وغيرهم من مسؤول   نفاذ القانون بشأن اتتفاقية
 

 المرأة والسلا  والأمن  
 2019-2015بخطة عمل ا الوطنية للر ة  2015مَ  عام  رح  اللجنة ب،دء الدولة الطرف ال  - 15

المت للم بالمرأة والســــــــــــــلام والأمن. و رح  اللجنة لذلك بأ؛ لد   (2000) 1٣25لتنريذ قرار مجلس الأمن 
ال م  و رقيت ن  فيقائ ن وظيف النســــاء واســــت،ل  من ال ــــرطة وقوات الد اع في نيوزيلندا برامج  اعلة لزيا ة  

إلى مناصـــ  عليا، را ســـيرضـــّ في فاية المطاف إلى  و ر المزيد من النســـاء ليلتحقن بالخدمة في ب ثات حرظ 
الســــــــــلام.    أ؛ اللجنة قلقة إزاء ان دام الت ــــــــــاور مع منظمات حقوق الإنســــــــــا؛ الواج،ة للمرأة أثناء عملية 

 .ية، وعدم رصد الموار  ال ا ية  ذه الخطةصيا ة خطة ال م  الوطن
 وتوص  اللجنة بأن تقو  الدولة الةرف بما يل : - 16

البقاء على اهتماميا بكفالة التنفي  الفعال للأحكا  ذات الصـــــلة من قرار مجل   )أ( 
وما تلات من قرارات بشــــأن المرأة والســــلا  والأمن    البلدان المتضــــررة  (2000) 1٣25الأمن 

يـــة تســـــــــــيم    تاقيه زيـــادة كبيرة من النزاعـــاتلا بةرو منيـــا التـــأكـــد من أن ةةـــة عمليـــا الوبن
 مشاركة المرأة    عمليات السلا ؛   

نظمات رصدا الموارد الكا ية لتنفي  ةةة عمليا الوبنيةلا وتعزيزا المشاورات مع م )ب( 
حقوو الإنســـــــان الواجبة للمرأةلا لضـــــــمان تعزيز المشـــــــاركة المجدية للمرأة    جميع مراحل تنفي  

 .الخةة المتعلقة بالمرأة والسلا  والأمن
 

 الجياز الوبن  للنيود بالمرأة  
  ـــــــــــــ ر اللجنة بالقللم إزاء عدم وجو  خطة عم  وطنية أو اســـــــــــــ ا يجية وطنية للن وا بالمرأة،  - 17

ما لا؛ م مولا به ســــــــابقا  وإزاء الان دام المطللم في الدولة الطرف للميزنة  2009يُجد  منذ عام  حيث لم
 المراعية للمنظور الجنسا .

 وتوص  اللجنة بأن تقو  الدولة الةرف بما يل : - 18
اعتماد ةةة عمل وبنية للنيود بالمرأة ورصـــــد التمويل الكا   ليالا وتعزيز دور  )أ( 

مرأة وكفاءتيا و عاليتيا عن بريه رصـــــــــد الموارد البشـــــــــرية والتقنية والمالية الكا ية وزارة شـــــــــؤون ال
 لتمكين الوزارة من  نجاز وتيتيا وه  تعزيز وحماية حقوو المرأة؛

بــدء العمــل بــالميزنــة المراعيــة للمنظور الجنســــــــــــان  حتى يتســـــــــــنى  دمــا  منظور  )ب( 
 .جميع الوكاتت الاكوميةجنسان     عمليات وضع التشريعات والسياتات    

 
 المؤتسة الوبنية لاقوو الإنسان  

تحيط اللجنة علما بال م  ا ام الذي قامت به لجنة حقوق الإنســــا؛ النيوزيلندية.    أفا   ــــ ر  - 19
بالقللم إزاء م اناة هذه اللجنة منذ عدة ســـــــنوات من ااراا متواصـــــــ  في الموار  المالية والتقنية وال، ـــــــرية، 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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التي تمنع  2009من قـــانو؛ ا جرة ل ـــام  ٣92التقييـــد المرروا على ولايت ـــا حـــاليـــا بموجـــ  المـــا ة وإزاء 
 اللجنة من ق،وي ش او  ير   ا م اجرو؛.

) (( الـــدولـــةف الةرف  16لا الفقرة CEDAW/C/NZL/CO/7وتكرر اللجنـــة توصـــــــــــيتيـــا ) - 20
داد لجنة حقوو الإنســــــــــان النيوزيلندية بالموارد البشــــــــــرية والتقنية والمالية الكا ية لتانجز وتيتيا بإم

من  ٣٩2وه  تعزيز وحماية حقوو المرأة. وتوصـــــــــ  اللجنة ك لك بأن تلغ  الدولة الةرف المادة 
ن منوبة  بوتية تلق  الشـــــــــــكاو  بايث تصـــــــــــبر لجنة حقوو الإنســـــــــــا 200٩قانون اليجرة لعا  

التاالف العالم   2016المياجرين والبتّ  ييالا تمشــــيا مع التوصــــيات الت  أصــــدرها    عا   نم
 .للمؤتسات الوبنية لاقوو الإنسان

 
 التدابير الخاصة المؤقتة  

 رح  اللجنة بالتقدم الجخذة الدولة الطرف في إحرازه صــــــــوب تحقيلم هد  ا المتمث  في تحقيلم الت ا ني  - 21
مجالس ولجا؛ القطاع الح ومّ، وبق،وي و د الدولة الطرف في النظر في اتخاذ إجراءات تمييز ب  الجنســــــــــــــ  في 

 .إيجابي لوسيلة للت جي  بتحقيلم المساواة الحقيقية ب  المرأة والرج ، بما في ذلك في القطاع الخا 
(لا توصـــ  20لا الفقرة CEDAW/C/NZL/CO/7و ذ تشـــير اللجنة  لى توصـــيتيا الســـابقة ) - 22

( من اتتفاقية 1) ٤بأن تنظر الدولة الةرف    اتتــــتعانة بتدابير ةاصــــة مؤقتةلا تمشــــيا مع المادة 
( بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتوص  اللجنة أيضا بأن تعتمد 200٤) 25والتوصية العامة رقم 

لتدابير الخاصــــــــــــة المؤقتةلا بما  ييا تخصـــــــــــيص حصـــــــــــصلا    جميع الدولة الةرف وتنف  ه ت ا
المجاتت حيث المرأة ممثلة تمثيلا ناقصـــــا أو حيث ه  أقل حظالا بما يشـــــمل الاياة الســـــياتـــــية 
وتـــــــوو العمل والقةا، الخايلا مع زيادة الجيود المب ولة تاديدا لتاقيه التكا ؤ بين الجنســــــين 

اكوم  ولوضـــــــــــع هــدف ماــدد لتاقيه التكــا ؤ بين    تشـــــــــــكيلــة مجــال  الإدارة    القةــا، ال
الجنســــــين    مجال  الإدارة    القةا، الخاي. وتوصــــــ  اللجنة ك لك بأن تعمل الدولة الةرف 
على توعية الجميور بالةابع غير التمييزي للتدابير الخاصــــة المؤقتة وبأهميتيا    تاقيه المســــاواة 

 .الاقيقية بين المرأة والرجل
 

 النمةية والممارتات الضارةقوالب ال  
 لاحظ اللجنة الج و  التي  ،ذ ا الدولة الطرف للقضــــاء على القوال  النمطية الســــل،ية التي تمسا  - 2٣

 المرأة،    أفا    ر بالقللم إزاء ما يلّ:
اســـــــــتمرار لثرة حالات التســـــــــلط عا الإن نت في المدارس الثانوية الذي يطاي النســـــــــاء  )أ( 

ت الإعاقة والمثليات ومز وجات المي  الجنســـــّ ومغايرات ا وية الجنســـــانية وحاملات صـــــرات والرتيات ذوا
 الجنس  من الطلاب ألثر من   هن 

اســــــتمرار الأعراف والممارســــــات الثقا ية الضــــــارة الم ســــــخة، بما  ي ا   ــــــويه الأعضــــــاء  )ب( 
ات وار  ــــاب جرائم بــــداعّ جــــالتنــــاســـــــــــــــليــــة لسنــــاع والزواج الم، ر والقســـــــــــــــري و  ع الم ر و  ــــد  الزو 

 ، وعدم وجو  م لومات موثوقة عن ا “ال رف” يُسمى ما

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NZL/CO/7
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NZL/CO/7
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إخضـــاع الرضـــع والأطراي من حاملّ صـــرات الجنســـ  ل مليات    ضـــرورية من الناحية  )ج( 
الط،ية ق،  بلو  م الســــن التي يســــتطي و؛  ي ا الموا قة على هذه ال مليات مســــ،قا ولراية وعن اطلاع  وعدم 

 .لدعم والم ورة لأسر الأطراي حاملّ صرات الجنس  وس،  الانتصاف للضحايا على النحو الملائم و   ا
وتوصـــ  اللجنة بأن تعتمد الدولة الةرف اتـــتراتيجية شـــاملة للقضـــاء على القوالب النمةية  - 2٤

   الأتـــــــــــرة والمجتمعلا بـالتعــاون التمييزيـة الت  ليــا صـــــــــــلــة بـأدوار ومســـــــــــؤوليــات المرأة والرجـل 
منظمــات المجتمع المــدن لا وبــالأةص الجمــاعــات النســــــــــــائيــة والقــادة المجتمعيين والمعلمين  عم

ووتــــائع الإعلا لا من أجل تييية بيية مواتية تدعم المســــاواة بين الجنســــين. وتوصــــ  اللجنة ك لك 
 بأن تقو  الدولة الةرف بما يل :

حاتت التســـــــلع رةلا بما    ذلك جمع البيانات بانتظا  عن الممارتـــــــات الضـــــــا )أ( 
الإنترنت الت  تســـــــــــتيدف المراهقات؛ وتنفي  تدابير لمنع ه ت الممارتـــــــــــات من قبيل القيا   عبر

 باملات توعية    المدارس؛
اتتتمرار    مكا اة الممارتات الضارةلا وت تيما تشوي  الأعضاء التناتلية للإناث  )ب( 

لا “الشــــــرف”تكاب الجرائم بداع  ما ياســــــمى والزوا  المبكر والقســــــري ود ع المير وتعدد الزوجات وار 
 ؛والقيا  بانتظا  بجمع بيانات مصنفة حسب العمر واتنتماء الإثن  عن ه ت الممارتات الضارة

اعتماد أحكا  تشـــريعية واضـــاة تاظر صـــراحة  ةضـــا، الأبفال حامل  صـــفات  )ج( 
ضــــــــروري قبل بلوغيم الجنســــــــين لعمليات جراحية غير ضــــــــرورية أو غيرها من العلا  الةب  غير ال

الســـــن القانون  لإعةاء الموا قة على ذلكلا وتقديم المشـــــورة والدعم الملائمين  لى أتـــــر الأبفال 
حامل  صفات الجنسين وتو ير تبل اتنتصاف لاامل  صفات الجنسين ال ين أاةضعوا لعمليات 

 .جراحية أو علا  بب  من ه ا القبيل دون ضرورة
 

 العنف الجنسان  ضد المرأة  
تحيط اللجنة علما بأ؛ م ــــــروع القانو؛ المت للم بالت ــــــري ات الخاصــــــة بال نف في الأســــــرة والواناو  - 25

)ال ائلة ال ا ( م رواٌ حاليا على الالما؛، وبأنه من المتوقع اعتما  م روع قانو؛ يت للم لماية الضحايا 
( قري،اً. و رح  بإن ــاء منصــ  الولي  الالما  المنتدب لد  وزير ال  دي )قضــايا ال نف الأســري والجنسـّـ

الجديد، وبإقامة مجلس اســــــت ــــــاري ليُ م بســــــ،  الاســــــتثمار في منع ال نف الأســــــري عُ د إليه باســــــت راا 
مات المســــــــــتو  الأوي من الدعم. الاامج القائمة، و رح  لذلك بالزيا ة منيخرا في التموي  المرصــــــــــو  لخد

خطة عم  وطنية أو اســـ ا يجية شـــاملة لمنع ال نف الجنســـا  أ؛ اللجنة   ـــ ر بالقللم إزاء عدم وجو     
تمرارية في الســــــياســــــات الح ومية والقضــــــاء عليه، حيث إ؛ هذا النوع من ال نف يتراقم جرااء ان دام الاســــــ

 يساورها القللم أيضا إزاء ما يلّ:مرور الوقت. ولا يزاي  مع
في الدولة الطرف، حيث  ت را الار راع المقللم لمســـــــتو  ال نف الجنســـــــا  ضـــــــد المرأة  )أ( 

امرأة واحدة من ل  ثلاع نســاء لل نف ال،د  أو النرســّ على يد ع ــ  خلاي حياتها، ولا ســيما ال نف 
الأســـــري وال نف الجنســـــّ، بما في ذلك الا تصـــــاب، ويطاي هذا ال نف بنســـــ  ألا النســـــاء من الماوري 

نســـــــــــــــــانيــة وذوات الإعــاقــة، اللوا   ز ا  احتمــالات والمنتميــات إلى الأقليــات الإثنيــة ومغــايرات ا ويــة الج
   رض ن لل نف من جديد في ظ  النظام الحا  في الدولة الطرف 
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الااراا ال ـــديد في مســـتويات الإبلال عن ال نف وار راع م دلات م او ة ار  ابه،  )ب( 
من حالات ال نف في المائة  قط  20ولا ســــــــــــيما  اخ  مجتم ات الماوري، حيث  ُ،لسب ال ــــــــــــرطة بنســــــــــــ،ة 

 في المائة  قط من حالات ال نف الجنسّ  9الأسري وبنس،ة 
اجايد جنســــانيا الذي أج  أ؛ ال نف  “الضــــرر الأســــري” زايد اســــتخدام مصــــطل   )ج( 

الأسري يُ تا انت الا لحقوق المرأة، ويج   ض،اط ال رطة وال امل  في الرعاية الاجتماعية والقضاء يقللو؛ 
 ورة الطابع الجنسا   ذا ال نف من خط
 تخصي  الموار  في الغال  لأ راا ال لاج وإعا ة التأهي ، مع قلة ال ليز على الوقاية  ) ( 
عدم  و ُّر برامج متخصــــــــصــــــــة ومنتظمة ل،ناء قدرات القضــــــــاة ومســــــــنيو  إنراذ القانو؛  )ه( 

 ام القانونية المت لقة بال نف الجنســـــــــــــــا  وال امل  في الرعاية الاجتماعية في مجاي التط،يلم الصـــــــــــــــارم ل ح
 المراعية للاعت،ارات الجنسانية  وأسالي  التحقيلم

عدم وجو  مصــــــــــــدر منرر  مت ام  لل،يانات يغطّ جميع ال،يانات عن ال نف الأســــــــــــري،  )و( 
 بالضــــــــــــــحية، بما في ذلك بيانات مصــــــــــــــنرة حســــــــــــــ  نوع الجنس والانتماء الإثني ونوع ال نف وعلاقة الجا 

  رائم قت  الإناع  وعدم رصد التموي  ال افي لولالات جمع ال،يانات، بما  ي ا الولالات    الح وميةج عن
عـــدم ا ،ـــاع فج يراعّ الاعت،ـــارات الثقـــا يـــة، رـــا يني ي إلى بروز عوائلم ثقـــا يـــة ولغويـــة  )ز( 

اوري والمنتميات و قدا؛ الثقة في الســـــــــــلطات ال مومية، وهو ما أوي  و؛ طل ل النســـــــــــاء والرتيات من الم
 الأقليات الإثنية الحمايةَ من ال نف الأسري والجنسّ ويمن ُ ن من التماس س،  الانتصاف  إلى

ان دام ال ابط والتنســـــــــيلم  يما ب  الأوامر ب دم الت را الصـــــــــا رة عن ال ـــــــــرطة وأوامر  ) ( 
 الحماية الصا رة عن اجالم 

الم عن النقصا؛ الم،لب عنه للحالات التي اعتُا عدم ملاحظة  ر ُّ  زيا ة في قضايا اج )ط( 
 أ؛ لا جريمة ارُ  ،ت  ي ا 

 )ي( ار راع احتمالات   را النساء ذوات الإعاقة لل نف على أيدي مقدمّ الرعاية  ن. 
( بشــــــــــأن العنف الجنســــــــــان  2017) ٣5و ذ تشــــــــــير اللجنة  لى توصــــــــــيتيا العامة رقم  - 26

من أهداف التنمية  2-5لا و لى الغاية 1٩المرأةلا الصـــــــــــادرة تاديثا  للتوصـــــــــــية العامة رقم  ضـــــــــــد
المســتدامة وه  القضــاء على جميع أشــكال العنف ضــد جميع النســاء والفتيات    المجالين العا  
والخايلا تاوصـــــــــــ  بأن تقو  الدولة الةرف بما يل  بيدف تعزيز ما تب ل  من جيود للقضـــــــــــاء على 

 نسان  ضد المرأة وعلى الأتباب الكامنة وراءت:العنف الج
اعتماد اتتراتيجية شاملة مشتركة بين الأحزاب تتعله بمكا اة العنف الجنسان   )أ( 

لا وضــــمان تنفي ها باتســــاولا بســــبل منيا التةبيه الصــــار  ٣5ضــــد المرأة و قا للتوصــــية العامة رقم 
عنف    الأتــــــرة والواناو بعد اعتمادتلا لأحكا  مشــــــرو، القانون المتعله بالتشــــــريعات الخاصــــــة بال

و درا  عدة تدابير    تلك اتتـــتراتيجية منيا تدابير تام  تاديدا النســـاء ذوات الإعاقة ضـــاايا 
  اء على أيدي مقدم  الرعاية لين؛الإي
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تنظيم برام  لتوعية الجميور بالتعاون مع المعلمين ووتـــــــــــائع الإعلا لا بما  ييا  )ب( 
تماع لا من أجل تعزيز  يم الةابع الإجرام  للعنف الجنســـــان  ضـــــد المرأة وتـــــائع التواصـــــل اتج

 وتشجيع الضاايا والشيود على الإبلاغ عن العنف؛
تعزيز أنشــــةة بناء القدرات وحملات التوعية والتدريب لفائدة القضــــاة ومســــؤول   )ج( 

لإي اء الجنســـــــانيين  نفاذ القانون والعاملين    الرعاية اتجتماعية بشـــــــأن جميع أشـــــــكال العنف وا
بيدف ضــــــــمان عد   رغا  الضــــــــاايا  وحاجة النســــــــاء المياجرات لأشــــــــكال ةاصــــــــة من الامايةلا

بديلة لتســـــــوية المنازعات بدت  الضـــــــغع عليينلا تات أي برفلا لقبول الوتـــــــابة أو أتـــــــاليب أو
 ئية ضد الجناة؛ر ع دعاو  جنا من

 الجنسان  ضد المرأة؛تخصيص موارد لوضع اتتراتيجية شاملة لمنع العنف  ) ( 
اعتمــاد معــايير ومبــاده توجيييــة لتقــديم مســــــــــــانــدة قــانونيــة ونفســـــــــــيــة اجتمــاعيــة  (ه) 

واقتصــــادية تتماور حول الضــــاايا وتاراع  اتعتبارات الثقا ية وتاقر باتحتياجات الخاصــــة للنســــاء 
  من أن الجيود والفتيات من الماوري والمنتميات  لى الأقليات الإثنيةلا مع التأكد    الوقت نفســــ
بالدولة الةرف  المب ولة لكفالة مراعاة اتعتبارات الثقا ية ت تب ل على حساب اتلتزامات المنوبة

 بموجب اتتفاقية؛
ايةلا جمعا بياناتلا مصـــــــــــنفة حســـــــــــب العمر ونو، العنف وعلاقة الجان  بالضـــــــــــ )و( 

  أ ضــت  لى ملاحقات تعدد حاتت العنف ضــد المرأة الت  جر  التاقيه  ييا وعدد تلك ال عن
   ذلك معلومات عن العقوبات الماكو  بيا على الجناةلا وعن عدد النســـاء ضـــاايا  قضـــائيةلا بما

العنف اللوات  تلقين المســـــاعدة القانونية وةدمات الدعم ذات الصـــــلةلا وعن عدد النســـــاء اللوات  
 ت البيانات؛حصلن على انتصافلا بما    ذلك على شكل تعويض مال ؛ وموا اةا اللجنة بي 

كيانات المســـــــــــؤولة عن مكا اة كفالة التنســـــــــــيه والتعاون الفعالين  يما بين ال )ز( 
 الجنسان ؛ العنف

الخاصــــــــــــة المعنية بمســــــــــــألة العنف  النظر    توجي  الدعوة مجددا  لى المقررة ) ( 
 المرأة وأتباب  وعواقب ؛ ضد

اصــــة بالعنف    الأتــــرة التأكد من أن مشــــرو، القانون المتعله بالتشــــريعات الخ )ط( 
 .والواناو يام  النساء ذوات الإعاقة من التعرد للعنف على أيدي مقدم  الرعاية لين

 
 ار بالنساء واتتغلالين    البغاءاتتج  

المت للم بالجريمة المنظمة وم ا حة  201٤ ثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتما ها قانو؛ عام  - 27
المت للم بالجرائم لإ راج   ريف أوســــــع للاتجار بال، ــــــر، بما ي ــــــم   1961م الرســــــا  الذي عداي قانو؛ عا

الاتجار الداخلّ والاتجار لأ راا الســـــــــخرة. وتحيط اللجنة لذلك علما بإن ـــــــــاء  ريلم عام  م ـــــــــ   ب  
 الولالات لم ا حة الاتجار بال، ر ووضع اس ا يجيات م  لة.    أ؛ اللجنة  لاحظ بقللم ما يلّ:

وقع سلبي  200٣من قانو؛ الإصلا  الم ني بال،غاء ل ام  19اي أ؛ ي و؛ للما ة احتم )أ( 
 على النساء الم اجرات 
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احتماي   را النســــــاء الم اجرات ال املات في ال،غاء للاســــــتغلاي ولخطر الاتجار بهن،  )ب( 
 عن الاعتداءات خو ا من ال حي   بس،  حظر عم  الم اجرين في ال،غاء، را يمن  ن من الإبلال

ر والإ انات والأح ام الصـــــــــــا رة  د ا حجم الملاحقات القضـــــــــــائية للمتاجرين بال، ـــــــــــ )ج( 
 الاها؛ وص وبة إجراءات الدعاو  حق م، وي و  ذلك ربما إلى ثق  ع ء  في

عدم وجو  خطة عم  وطنية  ت للم بالاتجار بال، ــــــــــر، ر م إشــــــــــارة أحد أعضــــــــــاء و د  ) ( 
  ونق  2009ولة الطرف إلى وجو  م ــــــروع لتحديث خطة ال م  المت لقة بمنع الاتجار بال، ــــــر ل ام الد

 التنسيلم  يما ب  الولالات الح ومية الم نية 
على اســـــــــــــــتثناء حالات الاتجار  2015عدم ن ا القانو؛ المت للم بالجرائم الم دسي ل ام  (ه) 

 لراه أو خداع واحد أو ألثر بالأطراي من شرط أ؛ ينطوي الاتجار على عم  إ
أوجه القصـــــور في الت رف الم، ر على ضـــــحايا الاتجار وإحالت ن إلى الخدمات الملائمة   )و( 

 وعدم  و ر ملاجئ متخصصة في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطلم الريرية.
 توص  اللجنة بأن تقو  الدولة الةرف بما يل :و  - 28

من أجل الاد  200٣ن الإصــلا  المعن  بالبغاء لعا  من قانو  1٩تعديل المادة  )أ( 
 من وقع  السلب  على النساء المياجرات؛

تنقير قوانين اليجرةلا و لغـــاء  مكـــانيـــة اتكتفـــاء بفرد د ع غرامـــة كعقوبـــة على  )ب( 
اتتجار بالبشـــرلا واعتماد تدابير تيدف  لى منع التمييز ضـــد النســـاء العاملات    البغاء    الدولة 

 الةرفلا لمنع ومعالجة العوامل والبانى الت  تجعل النساء المياجرات عرضة للاتجار بين؛
تعزيزا الليات الكفيلة بالتعرف على ضــاايا اتتجار بالبشــر واتتــتغلال الجنســ   ) ( 

وحمايتيم ومســــــاعدتيملا وتقديما الدعم القانون  ليملا والجمعا بانتظا  لبيانات شــــــاملة عن ضــــــاايا 
 البشر وموا اة اللجنة بيا    التقرير الدوري المقبل؛اتتجار ب
التعجيل باعتماد ةةة عمل وبنية لمكا اة اتتجار بالبشرلا تماشيا  مع بروتوكول  )د( 

منع وقمع ومعاقبة اتتجار بالأشخايلا وبخاصة النساء والأبفاللا المكمل تتفاقية الأمم المتادة 
 لمكا اة الجريمة المنظمة عبر الوبنية؛

بايــــث ياجرّ  اتتجـــار  2015تنقير القــــانون المتعله بــــالجرائم المعــــد ل لعــــا   (هـ) 
يلة أةر  من وتــــــــائل بالأبفال حتى    حال عد  انةواء اتتجار على الإكرات أو الخدا، أو وتــــــــ

 ؛النفوذ  تاءة اتتعمال
ضــــمانا حصــــول ضــــاايا اتتجار على ما يكف  من الاماية والدعملا بســــبل منيا  )و( 

مة ملاجئ منفصـــــــــــلة مجيزة تجييزا جيدا بالموبفين المدر بين على تلبية احتياجات الضـــــــــــاايا  قا
 .وشواغليملا وتعزيزا تدابير  عادة  دما  ضاايا اتتجار على المد  الةويل
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 المشاركة    الاياة السياتية والاياة العامة  
رأة في منصـــــــــــــــ  رئيســـــــــــــــة وزراء لثالث مرة  لاحظ اللجنة زيا ة تمثي  المرأة في الالما؛، و  ي  ام - 29
، 2017. و لاحظ اللجنة أيضـــــــــــــــا أنه، ب د إجراء الانتخابات ال امة في عام 2017نيوزيلندا في عام  في

في المائة من أعضـــاء الالما؛، ومن ن نســـاء من الماوري ومنتميات إلى  ٣8أصـــ،حت النســـاء   ـــ ا  نســـ،ة 
إزاء  د  مستويات تمثي  المرأة في الأ وار القيا ية في المستويات أقليات إثنية.    أ؛ اللجنة    ر بالقللم 

في المائة من مديري ال ــرلات المســجلة في اللوحة  19والقطاعات الأخر : حيث لا  ت د  نســ،ة النســاء 
 في المائة من الأعماي التجارية لا   غ   ي ا نساء أ واراً قيا ية. 56الرئيسية ل،ورصة نيوزيلندا، ونس،ة 

وتوصــ  اللجنة بأن تعتمد الدولة الةرف وتنف  تدابير ةاصــة مؤقتةلا بما    ذلك وضــع أهداف  - ٣0
قيه المســــــاواة    تمثيل المرأة موقوتة أو تخصــــــيص حصــــــص أو اعتماد معاملة تفضــــــيليةلا لتســــــريع تا

 .مناصب صنع القرار    جميع المجاتت وعلى جميع المستويات    القةاعين العا  والخاي   
 

 التعليم  
 ثني اللجنــة على الــدولــة الطرف لمــا  ،ــذلــه من ج و  لزيــا ة الرر  المتــاحــة أمــام المرأة في ميــا ين  - ٣1

ال لوم والت نولوجيـــا وا نـــدســـــــــــــــــة والريـــاضـــــــــــــــيـــات وفي قطـــاعـــات   نولوجيـــا الم لومـــات والا صـــــــــــــــــالات، 
يا وا ندسة والرياضيات في صروف ال ويج للت ليم والمسارات الم نية في ميا ين ال لوم والت نولوج سيما ولا

طلاب المدارس الثانوية، وبالأخ  في صـــــــــــــروف الطلاب من ال،اســـــــــــــيري ا، واتخاذ الدولة الطرف في عام 
مليو؛  ولار على مد  أربع ســـــــــــنوات لانامج  راســـــــــــات عليا في   نولوجيا  28.6قرار رصـــــــــــد  201٤

خرط  في  راســــــــــــــــة   نولوجيــا الم لومــات الم لومــات والا صــــــــــــــــالات ا ــدفُ منــه زيــا ة  نوع الطلاب المن
 أ؛ اللجنة    ر بالقللم إزاء ما يلّ: والا صالات.   

محدو ية ســــــــــ،  التحاق ال ث  من الرتيات والنســــــــــاء اللوا  ي  ــــــــــن في المناطلم الريرية  )أ( 
 بالت ليم الثانوي والت ليم ال ا  

الاعت،ارات الثقا ية وينُاس  الرثات عدم  ضمُّن المناهج الدراسية  ثقيرا شاملا، يرُاعّ  )ب( 
ال مرية، ب ــــــــأ؛ الن ــــــــاط الجنســــــــّ أو الممارســــــــات الضــــــــارة وال نف الجنســــــــا  ضــــــــد النســــــــاء والرتيات، 

ار راع م دلات ال نف الجنســـــّ والحم  الم، ر  وعدم  قديم  ثقيف ب ـــــأ؛ الن ـــــاط الجنســـــّ  من يزيد را
 لماوري يتناوي على وجه التحديد احتياجات ش،اب ومجتم ات ا

  زايد عد  الرتيات المنقط ات عن الدراسة، لأس،اب من ا الحم  في سن المراهقة  )ج( 
عدم وجو  بيانات، مصــــــــــنرة حســــــــــ  الجنس والانتماء الإثني والإعاقة، عن الالتحاق  ) ( 

بالمدارس في جميع المســـــتويات، وبالأخ  الت ليم ال ا ، وعن م دلات الانقطاع عن الدراســـــة والأســـــ،اب 
 وراء ذلك 
 رلُّز النســـــــــــــــاء والرتيات في ميا ين الدراســـــــــــــــة التي تهيمن  ي ا الإناع  قليديا، ونقُ   (هـ) 

 تمثيل ن في ميدا  ال لوم والت نولوجيا 
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 زايد ال ق،ات التي تحوي  و؛   لُّم الرتيات اللوا  ي  ــــــــــــن في المناطلم الريرية بســــــــــــ،   )و( 
ريريـــة، وخرل التمويـــ  الح ومّ لخـــدمـــات الت ليم المجتم يـــة،  زايـــد   ـــاليف النقـــ ، وإ لاق المـــدارس ال

 إلى المدارس. “ اعات”والحاجز الم لوما  الناجم عن واج    ع ما يُسمى 
( بشـــــــأن حه الفتيات والنســـــــاء 2017) ٣6و ذ تشـــــــير اللجنة  لى توصـــــــيتيا العامة رقم  - ٣2
التعليملا توص  بأن تقو  الدولة الةرف بما يلز لا من اتخاذ  جراءات تشريعية وتياتاتية ورصد    

 موارد كا يةلا لتاقيه ما يل :
تيســـير تـــبل التااو الفتيات والنســـاء اللوات  يعشـــن    المنابه الريفية بالتعليم  )أ( 

 الثانوي والتعليم العال لا بةرو منيا زيادة الموارد المرصودة؛
كفالة تضــم ن المناه  الدراتــية تثقيفا  لزاميالا ياراع  اتعتبارات الثقا ية وياناتــب  )ب( 

ابية والســـــــلوم الجنســـــــ  المســـــــؤوللا الفيات العمريةلا بشـــــــأن الصـــــــاة والاقوو الجنســـــــية والإنج
 التركيز على الوقاية وعواقب الامل المبكر والأمراد المنقولة جنسيا؛ مع

ةالية من التمييز والعنف الجنســـــــــــ  لصــــــــــــالر الفتياتلا  تأمين بيية تعليمية آمنة ) ( 
 وتضمين المناه  الدراتية تثقيفا بشأن اللاعنف؛

تعزيزا الجيود المب ولة لضــمان أت يمارس ضــغع على المراهقات الاوامل ليتركن  )د( 
اتقّاء المدرتــة أو ليغيرن دوراتين الدراتــيةلا ووضــعا تــياتــة لإعادة  دما  الأميات المراهقاتلا مع 

 أن يانظر  لى الامل والأمومة    تن المراهقة والأمومة على أن  أمرٌ عادي؛
لبنيوية الت  قد تثن  الفتيات مواصـــــــــلة القضـــــــــاء على القوالب النمةية والعقبات ا (هـ) 

اتلتااو بميادين الدراتـــــــة الت  عادة ما يييمن ال كور  ييالا وتقديم المشـــــــورة المينية والمنر  عن
لتكنولوجيالا وغيرها من الاوا ز  لى الفتيات من أجل توجييين  لى دراتـــــة مواد العلو  واالدراتـــــية 

 ييا الدراتات    مجاتت الأرصاد الجوية والاد من مخابر الكوارث وتغير المناخلا والتأكد  بما
 لنمةية    مناه  تدريب المعلمين؛من تناول القوالب ا

ن تعلّم الفتيات اللوات  يعشـــــــن    المنابه معالجة جميع العقبات الت  تاول دو  )و( 
 .الريفيةلا بما  ييا العقبات المالية والعقبات ذات الصلة بالنقل

 
 العمل  

 رح  اللجنة باعتما  الدولة الطرف الم،ا ئ المت لقة بأجور الجنســــــــ . و ثني اللجنة لذلك على  - ٣٣
بليو   ولار لرائدة ال امل  في  قديم الرعاية الدولة الطرف لتوصل ا إلى  سوية لسنصاف في الأجر بقيمة 

والدعم في إطار خدمات رعاية المســــــــــــن  وذوي الإعاقة في منيســــــــــــســــــــــــات الرعاية وخدمات الدعم المنز  
عام ، ولإعا تها عقد اجتماعات الرريلم ال ام  الم ــــــــ    55 000والمجتم ّ في الدولة الطرف وعد هم 

    أ؛ اللجنة  لاحظ بقللم ما يلّ: الم ني بم،ا ئ المساواة في الأجر.
 استمرار التمييز في سوق ال م  ضد النساء من الماوري وال،اسيري ا وذوات الإعاقة  )أ( 
 سنة  25ار راع م دي ال،طالة في صروف النساء اللوا  يق  سن نا عن  )ب( 
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لات اســـــــــــــــتمرار الرجوة في الأجور ب  الجنســـــــــــــــ ، وتمس هذه الرجوة النســـــــــــــــاء ال ام )ج( 
الوظائف المنخرضـــــــــة الدخ  ألثر من   هن، بما ي ـــــــــم  النســـــــــاء من الماوري وال،اســـــــــيري ا والنســـــــــاء  في

 المنتميات إلى أقليات إثنية وثقا ية 
شــــــــــيوع الرصــــــــــ  الم ني، مع ما يصــــــــــاح  ذلك من  وارق في الأجور، و رلُّز النســــــــــاء  ) ( 

 ر المنخرضة ضمن الاقتصا     الرسمّ الأعماي    المد وعة الأجر أو في الوظائف ذات الأجو  في
ااراا التموي  المرصو  لمرا لم وخدمات رعاية الأطراي، را ي وق م ارلة النساء على  (هـ) 

 قدم المساواة في القوة ال املة ويني ي أيضا إلى  قدا؛  ر  ال م  المتاحة للنساء.
أهداف ومؤشــرات موقوتةلا وتوصــ  اللجنة بأن تعتمد الدولة الةرف وتنف  تــياتــات ذات  - ٣٤

لزيادة  ري العمل المتاحة للمرأة    القةا، الرتـــــم لا و نياء الفصـــــل المين لا وتاقيه المســـــاواة 
 الاقيقية بين المرأة والرجل    توو العمل. وتوص  اللجنة أيضا بأن تقو  الدولة الةرف بما يل :

يكا وذوات الإعاقة التعجيل بمعالجة بروف عمل النســـــــاء من الماوري والباتـــــــيف )أ( 
 والشابات    جميع مجاتت العمللا بةرو منيا جمع البيانات وتاليليا؛

النظر    اعتماد قانون جديد يستند  لى توصيات الفريه العامل المشترم المعن   )ب( 
ةاعين بمباده المســــــاواة    الأجر ال ي عاد لعقد اجتماعات لا بايث يســــــري ه ا القانون على الق

 ي على حد تواء؛العا  والخا
اعتماد و نفاذ مبدأ الأجر المتســـــــاوي لقاء العمل المتســـــــاوي القيمة    تشـــــــريع  ) ( 

منقر يتعله بعلاقات العمل ويغة  أماكن العمل    القةاعين العا  والخاي على حد تواءلا بسبل 
الأجور منيا اتبا، أتــــــاليب تاليلية لتصــــــنيف وتقييم الوبائف و جراء دراتــــــات اتــــــتقصــــــائية عن 

 بانتظا لا واتتعراد الأجور بانتظا     القةاعات الت  تتركز  ييا النساء؛
اعتماد تدابير ةاصـــة مؤقتة لمعالجة الفصـــل المين  وضـــمان تمتع المرأة والرجل  )د( 

 بفري متكا ية    الترقية؛
 .كفالة رصد التمويل الكا   لمرا ه وةدمات رعاية الأبفال (هـ) 

 
 مكان العمل التارش الجنس      

  ـــ ر اللجنة بالقللم إزاء حالات التحرلج الجنســـّ وشتلف أشـــ اي الاعتداء الجنســـّ في أمالن  - ٣5
ال م  وإزاء شــــــــدة نق  الإبلال عن الحوا ع من هذا الق،ي . و لاحظ اللجنة بقللم ار راع عد  حالات 

اع والم ن القانونية والقطاع التحرلج الجنســـّ والتســـلط في أمالن ال م ، ولا ســـيما في ال ـــرطة وقوات الد 
 2017الصـــــــــحّ. وفي هذا الصـــــــــد ،  لاحظ اللجنة أ؛ لجنة حقوق الإنســـــــــا؛ النيوزيلندية  لقت في عام 

شـــــــــــــــ و  من ــا على ا عــاءات  12٣شـــــــــــــــ و  بــالت را لتمييز    قــانو  وانطوت  1 577عــد ه  مــا
  التحرلج الجنســـــــّ مقارنة في المائة في شـــــــ او  ٤٣بالت را لتحرلج جنســـــــّ، وهو ما يمث  زيا ة بنســـــــ،ة 

 بالسنوات ال  ر الماضية.
وتلفت اللجنة انتبات الدولة الةرف  لى أن التارش الجنس     مكان العمل جريمة جنائية  - ٣6

ول  أثر تمييزي وكثيرا ما يؤثر    الضـــــــــــاايا من حيث الأجور أو الترقية أو يؤدي  لى  صـــــــــــلين 
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ا يعوو قدرة الضــــــــاايا على تاقيه  مكاناتيم المينية. العمللا وتنجم عن  بيية عمل عدائيةلا مم عن
 وتوص  اللجنةا بأن تقو  الدولة الةرف بما يل :

التمعّن    الثقا ة المؤتـــــــســـــــية الســـــــائدة    أماكن العمل حتى يتســـــــنى معالجة  )أ( 
 الأتباب الج رية للتارش واتعتداء الجنسيين؛

بشأن التارش الجنس  و جراءات التأكد من أن لد  جميع أماكن العمل تياتة  )ب( 
 واضاة ليلجأ ليا الضاايا؛

تعميم المعلومات عن الإجراءات المتاحة لر ع الشكاو لا وضمان  جراء التاقيقات  ) ( 
 .بشأن شكاو  التعرد للتارش الجنس  والتسلع    أماكن العمل وتقديم الجناة  لى العدالة

 
 كين اتقتصادي للمرأةاتتتاقاقات اتقتصادية واتجتماعية والتم  

قد   را المرأة  196٤ لاحظ اللجنة بقللم أ؛ ب ل أح ام قانو؛ الضـــــــــــــما؛ الاجتماعّ ل ام  - ٣7
للتمييز بالنظر إلى ا ،اع فج محايد جنســـــانيا في هذا القانو؛. و  ـــــ ر اللجنة بالقللم أيضـــــا إزاء قلة التداب  

وطــة بهــا خــارج حــدو هــا الإقليميــة  يمــا يت للم بــالت رب التي اتخــذتهــا الــدولــة الطرف للو ــاء بــالالتزامــات المن
الضــــرائ  والتجاوزات الضــــري،ية واســــتغلاي الاقتصــــا ات الضــــ يرة في ال،لدا؛ النامية، را يزيد من الحد  من

 من الموار  المتاحة لتلك ال،لدا؛ لتن ل لقوق المرأة وبالمساواة ب  الجنس .
 ةرف بما يل :وتوص  اللجنة بأن تقو  الدولة ال - ٣8

لمواءمت  بالكامل مع اتلتزامات  1٩6٤تعديل قانون الضــــــــــمان اتجتماع  لعا   )أ( 
 المنوبة بالدولة الةرف بموجب اتتفاقية؛

 ؛زيادة تاصيل الضرائبلا وتاسين  دارة الإيراداتلا بيدف زيادة الإنفاو اتجتماع  )ب( 
اتخــــــاذ تــــــدابير للاــــــد من الفقر ولتعزيز التمكين اتقتصــــــــــــــــادي للنســــــــــــــــاءلا  ) ( 

المقيمات    المنابه الريفية والنســاء من الماوري والباتــيفيكا والتــيويات والمياجرات  تــيما وت
 نازحات واللاجيات وذوات الإعاقة؛وال

تشـــــاركية ييمات دورية مســـــتقلة و لا بإجراء تق28القيا لا و قا للتوصـــــية العامة رقم  )د( 
لســـــياتـــــاتيا المالية وتـــــياتـــــاتيا لضـــــرائب الشـــــركات من آثار ةار  حدودها    حقوو المرأة  لما

نيجية المتبعة  ييا والمســـــــــاواة الاقيقيةلا وضـــــــــمان  جراء ه ت التقييمات بةريقة نزييةلا وتعميم الم
 .الجميور ونتائجيا على

 
 الصاة  

انونية أ؛  قدم م ــــــورتها ب ــــــأ؛ إ خاي التغي ات  رح  اللجنة بطل  وزير ال دي من اللجنة الق - ٣9
الت ـــري ية اللازمة لتناوي الإج اا بوصـــره مســـألة  ت للم بالصـــحة، وبالتقرير الذي ســـتصـــدره  لك اللجنة 
ب ــأ؛ ر ع التجريم عن الإج اا وإ راجه في قوان  الرعاية الصــحية.    أ؛ اللجنة لا  زاي   ــ ر بالقللم 

 إزاء ما يلّ:
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، في الوقت الراهن، شــــــروطا مرروضــــــة لسج اا 1961ن القانو؛ الجنائّ ل ام  ضــــــمُّ  )أ( 
القانو  لا يوجد الا تصـــــــــاب وال نف الجنســـــــــّ ضـــــــــمن ا  واشـــــــــ اط القانو؛ المت للم بمنع الحم  وبالت قيم 

موا قة اثن  من الخااء الاســـــــت ـــــــاري  المنوط بهم المصـــــــا قة على الإج اا ق،   1977والإج اا ل ام 
 يُجر  الإج اا، را يزيد من عرقلة  يسار  لقّ هذه الخدمة ويني ي إلى حالات  أخ  لا  اعّ  ا  أ؛

في نظام الإنذار لرعاية الأطراي التابع لوزارة  “الطر ”إ راج الأجنة ضـــــــــــــــمن   ريف  )ب( 
لجن   الصــــحة، را أســــرر عن اتخاذ  داب  لحماية الأجنة، لصــــدور قرارات عن محالم بمن  حماية خاصــــة 

وقد  قوا التداب  من هذا الق،ي  حلما النســـاء الحوام  في التح م في أجســـا هن وتمت  ن لقوق الصـــحة 
 الإنجابية الواج،ة  ن 

  ناق  عد  القابلات المنيهلات، ولا سيما في المناطلم النائية والريرية  )ج( 
ن الإ ما؛، الموج ة عدم لراية خدمات الصــــحة ال قلية للنســــاء، بما في ذلك ال لاج م ) ( 

 في المقام الأوي إلى النساء من الماوري وذوات الإعاقة.
الجنســـــــــية والإنجابيةلا المعتمد  و ذ تشـــــــــير اللجنة  لى بيانيا المتعله بالاقوو والصـــــــــاة - ٤0
 دورتيا السابعة والخمسينلا توص  بأن تقو  الدولة الةرف بما يل :   

وتعديل القانون المتعله بمنع  1٩61عا  شـــــةب الإجياد من القانون الجنائ  ل )أ( 
ــالتعقيم والإجيــاد لعــا   لر ع التجريم عن الإجيــاد ر عــا مةلقــالا وتضـــــــــــمين  1٩77الامــل وب

 التشريعات المتعلقة بالخدمات الصاية كيفية معاملة الإجياد؛
تت اتغتصــــــاب أو تــــــفا  الماار  كفالة شــــــرعنة الإجيادلا على الأقل    حا )ب( 

لاامل أو صاتيا للخةر أو  صابة الجنين بتشوهات بالغةلا وكفالة حصول النساء تعرد حياة ا أو
 على ةدمات الإجياد المأمون والرعاية بعد الإجياد؛

اتخاذ الخةوات اللازمة لضـــــــــــمان وجود عدد كاف من القابلات لتقديم ةدمات  ) ( 
ا بعد الوتدة و لى أبفالينلا الرعاية الصـــاية المناتـــبة  لى النســـاء أثناء الامل والوتدة و    ترة م

 تيما    المنابه النائية والريفية؛ وت
اتخاذ الخةوات اللازمة لتاســــــين توا ر ونوعية ةدمات الرعاية الصــــــاية العقلية  )د( 

ر الاصـــــول علييالا بما    ذلك العلا  من الإدمانلا الموجّية    المقا  الأول  لى النســــاء  الميســـــّ
 .من الماوري وذوات الإعاقة

 
 المرأة الريفية  

تحيط اللجنــة علمــا بــالخطوات التي اتخــذتهــا الــدولــة الطرف لتحســـــــــــــــ  حــالــة النســــــــــــــــاء المقيمــات  - ٤1
 المناطلم الريرية، وبوض  ا خطة وطنية  ت للم بالت يف مع  غ  المناخ.    أفا  لاحظ بقللم ما يلّ: في

  ت عالية من الرقر وال نف الجنسا م اناة النساء المقيمات في المناطلم الريرية من مستويا )أ( 
تحمُّ  النســــــــاء المقيمات في المناطلم الريرية ألثر من   هن ع ء مســــــــنيوليات الأســــــــرة  )ب( 

 ومواج ت ن مواقف  قليدية تجاهن على القيام بأعماي    مد وعة الأجر و و   الط ام لأسرهن 
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ريل في المنـــاطلم الريريــة، عــدم  و ر مــا ي رّ من خــدمــات الإن نــت ذي النطـــاق ال  )ج( 
 يرضّ إلى مواج ة النساء عق،ات شديدة إضا ية في الحصوي على الم لومات والخدمات  را

 ــأثر النســــــــــــــــاء ألثر من   هن بتغ  المنــاخ في الــدولــة الطرف، وعــدم وجو  م لومـات  ) ( 
 الريرية. م ارلة المرأة في صنع القرارات ب أ؛ السياسات والاامج المت لقة بالتنمية عن
( بشــــــــأن حقوو المرأة الريفيةلا 2016) ٣٤و ذ تشــــــــير اللجنة  لى توصــــــــيتيا العامة رقم  - ٤2

 بما يل :توص  بأن تقو  الدولة الةرف 
اتخاذ تدابير هد ايا تاســــــين بروف معيشــــــة النســــــاء    المنابه الريفيةلا بةرو  )أ( 

 منيا الاد من الفقر والقضاء على العنف الجنسان ؛
 أن تتو ر للنساء    المنابه الريفية بدائل عن العمل غير المد و، الأجر؛ ضمان )ب( 
كفالة اتســــــــــــا، اتـــــــــــتخدا  التكنولوجيات الاديثة وتو  ر ما يكف  من ةدمات  ) ( 

 الإنترنت ذي النةاو العريض    المنابه الريفية؛
كيف الأة     اتعتبارلا    جميع مســــــتويات صــــــنع القرار    مراحل عملية الت )د( 

 .مع تغير المناخلا أن المرأة تعان  هشاشة أكبر    مواجية الكوارث الةبيعية وتغير المناخ
 

 النساء من الماوري والنساء المنتميات  لى الأقليات الإثنية  
 لاحظ اللجنة بقللم أ؛ النســــــــــــــاء من الماوري والنســــــــــــــاء المنتميات إلى الأقليات الإثنية في الدولة  - ٤٣

اي متداخلة من التمييز، ولا ســـــيما في الحصـــــوي على خدمات الرعاية الصـــــحية وفي الطرف عرضـــــة لأشـــــ 
حمــايــة حق ن في مل يــة الأراضـــــــــــــــّ. و لاحظ اللجنــة اتخــاذ الــدولــة الطرف  ــداب  لم ــالجــة حــالــة النســــــــــــــــاء 

في المائة  65الماوري،    أفا    ر بالقللم إزاء استمرار   رض ن للسجن ألثر من   هن، حيث إ؛  من
 السجينات هنا من الماوري. من
وتوصــــــ  اللجنة بأن تعتمد الدولة الةرف كل ما يلز  من التشــــــريعاتلا بما    ذلك تدابير  - ٤٤

للتمييز ضــــــــــد المرأةلا وت تــــــــــيما  ةاصــــــــــة مؤقتة وتدابير للتوعيةلا لمكا اة الأشــــــــــكال المتداةلة
وتوصــــــ  اللجنة  الاصــــــول على ةدمات الرعاية الصــــــاية وحماية حقين    ملكية الأراضــــــ .   

ك لك بأن تانف  الدولة الةرف قواعد الأمم المتادة لمعاملة الســــــجينات والتدابير غير اتحتجازية 
لا وتاو ِّر البدائل عن اتحتجاز حتى يتسنى ةفض العدد المرتفع للنساء بانكوم( قواعدللمجرمات )

 .الماوري من ماتجزاتال
 

 النساء المياجرات  
 للم إزاء ما يلّ:   ر اللجنة بالق - ٤5

احتمـــاي أ؛  ت را ب ل النســـــــــــــــــاء الم ـــاجرات اللوا  لـــدي ن أطرـــاي وليس لوزتهن  )أ( 
 ن بس،  الانرصاي أو الطلاق  واحتماي   رض ن في ب ل  قرنائ نا  أش ات إقامة  ائمة لرقدا؛ لرالة 

لحالات التي عُلم أو أبُلب الحالات إلى إعا تهن إلى بلدافن الأصـــــــــــــــلية و ر  أطرا ن مع  بائ م، ح  في ا
  ي ا بار  اب اعتداء 
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احتماي بقاء النساء في علاقات يت رضن  ي ا لسيذاء ح  لا يرقد؛  أش اتهن المخولة  )ب( 
  ن بموج  وضع الجا  من حيث الإقامة 

مواج ة النســـــاء في مث   لك الحالات عق،ات في اللجوء إلى القضـــــاء لأســـــ،اب متنوعة  )ج( 
 عدم الم ر ة والحواجز اللغوية وعدم  و ر المساعدة القانونية.   و  إلى

 وتوص  اللجنة بأن تقو  الدولة الةرف بما يل : - ٤6
تعديل قوانينيا لليجرةلا بيدف تيسير حصول أميات الأبفال الااملين للجنسية  )أ( 
 دية على تصارير الإقامة الدائمة؛النيوزيلن
المياجرات ضاايا العنفلا بما    ذلك العنف الأتريلا كفالة توّ ر ملاجئ للنساء  )ب( 

 ؛وتزويدهن مجانا بخدمات المشورة القانونية والنفسية و عادة التأهيل وغيرها من ةدمات الدعم
تييية الظروف المواتية لتمكين النســاء المياجرات من ر ع الشــكاو لا بةرو منيا  ) ( 

وتــــبل اتنتصــــاف المتاحةلا بما    ذلك كيفية ر ع كفالة معر تين كما ينبغ  بالاقوو الواجبة لين 
 .الشكاو  عن انتيام ه ت الاقوولا بما    ذلك باللغة الت  يستةعن  يميا

 
 الزوا  والعلاقات الأترية  

الذي يســــــــم  بزواج  201٣تحيط اللجنة علما بســــــــنا قانو؛ الزواج )  ريف الزواج( الم داي ل ام  - ٤7
جنس، بمــــا في ذلــــك الزواج ب  قرين  متمــــاثلّ أو شتلرّ نوع الجنس. أي قرين  بــــالغَ  من أي نوع 

اللجنة   ــــ ر بالقللم إزاء ما ي،دو أنه أزمة في نظام محالم الأســــرة  تجلى في ســــوء م املة النســــاء،  أ؛   
النســـاء ضـــحايا ال نف الأســـري. و رح  اللجنة بالاســـت راا المق،  لنظام محالم الأســـرة الذي  ســـيما ولا

 201٤عنه وزير ال دي،    أفا   ـــــــ ر بالقللم من أ؛ الاســـــــت راا ســـــــ لز على إصـــــــلاحات عام أعلن 
ينظر في الأســــــ،اب الجذرية ل ــــــيوع ان دام الثقة في النســــــاء ضــــــحايا ال نف الأســــــري والاو   ولنوحدها، 

وجه أمرا؛ ي،دو أفما م ســـــــــــــخا؛ في نظام محالم الأســـــــــــــرة. و  ـــــــــــــ ر اللجنة بالقللم، على  واان،  تجاه
 يلّ: ماالتحديد، إزاء 

الالتراء بإنجاز  قييم للمخاطر في عد  ضـــــــــــــثي  من الحالات التي أبلغت  ي ا نســـــــــــــاء  )أ( 
  201٤  رض ن لل نف، جرااء إلغاء شرط بريستوي عند إنجاز إصلاحات عام  عن

 را الوســاطة وحضــور جلســات م ــ لة مع القرين ح  في حالات ال نف الأســري،  )ب( 
 ك في الحالات الصا ر  ي ا أوامر حماية، را ي را المرأة الضحية لخطر م د  بما في ذل
عدم وجو  أح ام محد ة  قتضــــــــــــّ من اجالم أ؛  أخذ في الاعت،ار ال نف الأســــــــــــري  )ج( 
الأم أو الطر  عند بتا ا في حضــــــــانة الأطراي، حيث  ريد  قارير بأ؛ القضــــــــاة يوصــــــــو؛ بالت ــــــــار   ضــــــــد
  في الحالات التي ي و؛  ي ا الأب منيذيا للطر  أو أماه الحضانة الر لية ح  في

لجوء اجالم واجام  عن الأطراي والأخصـــائي  الاجتماعي  ب ـــ   رو يني إلى نظرية  ) ( 
 متلازمة النرور من أحد الوالدين ر م أفا ُ حضت  وليا 

 ة بموا قة الوالدين.سن 18و  16إم انية زواج الرتيات اللوا    او  أعمارهن ب   (هـ) 
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 وتكرر اللجنة توصياتيا السابقة للدولة الةرف بأن تقو  بما يل : - ٤8
 نشاء لجنة ملكية لتاعنى بالتاقيه و نابتيا بوتية مستقلة لتنجز تقييما واتع النةاو  )أ( 

ا  نظ لما يعترد المرأة من عوائهلا ولمواجيتيا عراقيل    تـــــــــير العدالةلا وللأتـــــــــباب المتأصـــــــــلة   
مااكم الأتـــرة الت  تعوو تـــلامتيالا ولتاصـــدر توصـــيات بالتغييرات التشـــريعية والبنيوية الضـــرورية لجعل 

 ؛مااكم الأترة آمنة وعادلة بالنسبة للنساء والأبفاللا وت تيما    حاتت العنف الأتري
اتخاذ جميع التدابير اللازمةلا بســــــــبل منيا  صــــــــدار مباده توجييية للتشــــــــريعات  )ب( 

لا لإعادة وضع شرح بريستول موضع التةبيه ٣5والسياتاتلا بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 
وضــمان عد   جبار النســاء ضــاايا العنف الأتــري على اتنخراح    حلول ةار   بار الماكمةلا 

 وتابة؛ رد لجوئين  لى ال مثل
اتخــاذ التــدابير اللازمــةلا بســـــــــــبــل منيــا  صـــــــــــــدار مبــاده توجيييــة للتشـــــــــــريعــات  ) ( 

الةفل    اتعتبار عند البتّ  والســـــــــياتـــــــــاتلا لضـــــــــمان أن يؤة  العنف الأتـــــــــري ضـــــــــد الأ  أو
منازعات حضـــــــانة الأبفاللا وبالأةص عند النظر    الاكم بالتشـــــــارم    الاضـــــــانة الفعليةلا    

 م    الاضانة من حيث نماء الأبفال ور اهيم؛واتتقصاء نتائ  التشار 
 عادة النظر    اتعتماد على نظرية متلازمة النفور من أحد الوالدين بيدف الاد  )د( 

 من اللجوء  لييا    منازعات حضانة الأبفال؛
التعجيل باعتماد مشـــــــــرو، القانون المتعله بتعديل أاتـــــــــ  موا قة الماكمة على  (هـ) 

ســتبعد تماما اتكتفاء بموا قة الوالدين شــربا  للســما  بزوا  من تقلّ أعمارهم زوا  القصــر بايث يا 
تــــــنة  18و  16او  أعمارهم بين تــــــنةلا وت ياســــــمر بموا قة الماكمة على زوا  من تتر  18عن 
 .اتتثنائية   بروف   ت
 

 جمع البيانات وتاليليا  
وتج يز بيانات إحصــائية موثوقة عن حالة    ــ ر اللجنة بالقللم إزاء أوجه القصــور في جمع وتحلي  - ٤9

المرأة في جميع المجالات الم ـــــــــــــمولة بالا راقية، بما في ذلك أوجه التداخ  بالنســـــــــــــ،ة للنســـــــــــــاء المنتميات إلى 
 من  ثة. ألثر
وتوصــ  اللجنة بأن تنشــئ الدولة الةرف نظاما مركزيا لجمع وتاليل وتعميم بيانات شــاملة  - 50

لعمر والإعاقة واتنتماء الإثن  والموقع واليوية الجنســــــانية والتوج  حســــــب نو، الجن  وا مصــــــنفة
اتجتماع  واتقتصاديلا مع الافاظ على ةصوصية ه ت البياناتلا وأن تستخد  الجنس  والوضع 

والتقد  المارز صــوب تاقيه المســاواة مؤشــرات يمكن قياتــيا لتقييم اتتجاهات    حالة المرأة 
 .تت الت  تشمليا اتتفاقيةالاقيقية    جميع المجا

 
  علان ومنيا  عمل بيجين  

ا  عمل بيجين    ما تب ل  تةلب اللجنة  لى الدولة الةرف أن تســـــــــــتعين بإعلان ومني - 51
 .جيود لتنفي  أحكا  اتتفاقية من
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 تعميم الملاحظات الختامية  
الختــاميــة    الوقـت تةلــب اللجنــة  لى الــدولــة الةرف أن تكفــل تعميم هــ ت الملاحظــات  - 52

المناتــبلا باللغات الرتــمية للدولة الةرفلا على المؤتــســات المختصــة    الدولة على الأصــعدة 
كا ة )وبنيا و قليميا وماليا(لا وت تــــــــيما على الاكومة والوزارات والبرلمان والقضــــــــاءلا ليتســــــــنى 

 .بالكامل تنفي ها
 

 المساعدة التقنية  
ن تربع تنفيــ  اتتفــاقيــة بمــا تبــ لــ  من جيود  نمــائيــةلا توصـــــــــــ  اللجنــة الــدولــة الةرف بــأ - 5٣
 .تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية    ه ا الصدد وبأن
 

 التصديه على المعاهدات الأةر   
تشير اللجنة  لى أن انضما  الدولة الةرف  لى الصكوم الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة  - 5٤

من شــأن  أن يعزز تمتع المرأة باقوو الإنســان والاريات الأتــاتــية الواجبة ليا  (1)باقوو الإنســان
   جميع جوانب حياتيا. ول لكلا تشـــــــــــجع اللجنةا الدولةف الةرف على التصـــــــــــديه على اتتفاقية 
الدولية لاماية حقوو جميع العمال المياجرين وأ راد أتـــــــــــرهم واتتفاقية الدولية لاماية جميع 

 .تفاء القسريلا اللتين لم تصبر بر  ا  ييما بعدا الأشخاي من اتة
 

 متابعة الملاحظات الختامية  
تةلب اللجنة  لى الدولة الةرف أن تقدّ لا    غضــون تــنتينلا معلومات ةةيّة عن الخةوات  - 55

 .)أ( ٤8)أ( و  ٤0)أ( و  26و  20المتخ ة لتنفي  التوصيات الواردة أعلات    الفقرات 
 

 المقبل عداد التقرير   
تةلب اللجنة  لى الدولة الةرف أن تقد  تقريرها الدوري التاتـــــــــــع ال ي تـــــــــــيال موعد  - 56

. وينبغ  تقديم التقرير    الوقت الماددلا وأن يغة  الفترة الممتدة 2022تقديم     تموز/يولي  
 .حتى وقت تقديم  بأكمليا

ة المنســقة المتعلقة بتقديم التقارير وتةلب اللجنة  لى الدولة الةرف اتبا، المباده التوجييي - 57
بموجب المعاهدات الدولية لاقوو الإنســـانلا بما    ذلك المباده التوجييية المتعلقة بتقديم وثيقة 

 .لا الفصل الأول(HRI/GEN/2/Rev.6أتاتية موحّدة ووثائه ةاصة بمعاهدات بعينيا )انظر 
 

__________ 

ال  د الدو  الخا  بالحقوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقا ية  وال  د الدو  الخا  بالحقوق المدنية والسياسية  والا راقية  (1) 
الدولية للقضاء على جميع أش اي التمييز ال نصري  وا راقية القضاء على جميع أش اي التمييز ضد المرأة  وا راقية مناهضة 

 املة أو ال قوبة القاســــــية أو اللاإنســــــانية أو الم ينة  وا راقية حقوق الطر   والا راقية الدولية الت ذي  و  ه من ضــــــروب الم
لحماية حقوق جميع ال ماي الم اجرين وأ را  أســــــــــرهم  والا راقية الدولية لحماية جميع الأشــــــــــخا  من الاختراء القســــــــــري  

 الإعاقة.وا راقية حقوق الأشخا  ذوي 

https://undocs.org/ar/HRI/GEN/2/Rev.6

